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  وافية خلاصة  -ثانياً  
   إيطاليا    
 المتحدة اتفاقية الأمم تنفيذ سياق في لإيطاليا والمؤسَّسي القانوني الإطار عن عامة لمحة مقدِّمة:  -١  

  الفساد لمكافحة 
 وأقرَّت، ٢٠٠٣كانون الأول/ديسمبر  ٩وقَّعت إيطاليا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

ق على يصدت. وبمجرد ال٢٠٠٩آب/أغسطس عام  ٣الصادر في  ١١٦القانون رقم ب يهاقها عليصدت
هذه الاتفاقات جزءاً  تصــــبح، وبدء نفاذهااتفاقات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد 

ل  لا ناءً على ذلك، مخالف آخر. و قانوني أي حكمتجُبُّ ، وداخلييتجزأ من القانون ا أصــــــبحت ب
  .٢٠٠٩تشرين الثاني/نوفمبر  ٤لإيطاليا في  الداخليجزءاً لا يتجزأ من القانون  تفاقيةالا

من الدورة الأولى،  الثالثة ةسنالوقد استُعرض تنفيذ إيطاليا للفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية في 
ــــــتعراض في   ٢٠١٣تشــــــرين الثــاني/نوفمبر  ١٩ونُشــــــرت الخلاصــــــــة الوافيــة لــذلــك الاس

(CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.6).  
شارك شاركوتُ ستحداث التدابير تعمل علىهيئات دولية وإقليمية  ةفي عد ةًفاعل ةًإيطاليا م الوقائية،  ا

مثل مجموعة الدول المناهضــــــة للفســــــاد ولجنة  ا،هيئات مجلس أوروبمختلف الاتحاد الأوروبي و منها
ومجموعة الدول السبع وفرقة  ٢٠ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة الـــ  البندقية

  والتعاون في أوروبا وشراكة الحكومات المنفتحة.العمل المعنية بالإجراءات المالية ومنظمة الأمن 
من الدســـــتور،  ٩٨و ٩٧و ٥٤و ٢٨ويســـــتند الإطار القانوني الوطني لمكافحة الفســـــاد إلى المواد 

تعلق بالقطاع العام وغســـل تة خاصـــتشـــريعات  وكذلكوالقانون المدني،  الجنائيقانون الويشـــمل 
ـــتراء العموميالأموال  ـــتحدث. والاش ـــرين  ٦الصـــادر في  ،١٩٠/٢٠١٢رقم  القانون وقد اس تش
ة (قانون وميفي الإدارة العم شروعالفساد والنشاط غير الممكافحة بشأن منع  ،٢٠١٢نوفمبر /الثاني

امتثال إيطاليا للاتفاقية.  تالإطار القانوني والمؤســســي، عزز فيمكافحة الفســاد) عدة إصــلاحات 
ع الفســاد في القطاع الخاص. ويَرِد تشــريع الأســاس لمن ٢٣١/٢٠٠١يوفر المرســوم التشــريعي رقم و

  مكافحة غسل الأموال في مرسوم تشريعي يتمتع بقوة القانون.
الســـلطة القضـــائية ومختلف  هيفي إيطاليا ومكافحته والمؤســـســـات الرئيســـية المكلفة بمنع الفســـاد 

 المعلومات ســــلطات إنفاذ القانون (الحرس المالي والشــــرطة العســــكرية وشــــرطة الدولة)، ووحدة

الاســتخبارية المالية، والســلطة الوطنية لمكافحة الفســاد، والمديرية الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب، 
  المنافسة.ب المعنية يئةاله، ووهيئة مراجعي الحساباتة، وميوإدارة شؤون الإدارة العم
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 الوقائية التدابير  -٢  
 

  الاستعراض قيد المواد تنفيذ على ملاحظات  -١-٢  
  )٦و ٥(المادتان سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     

جميع أحكام المنع الواردة في الاتفاقية.  تناولي يوتنظيم وقانوني يدســــتور إيطاليا إطار يوجد لدى
ق دائماً غير أنها لا تُطبَّين، يمعموين الوظفخاصة بالم تدابيربرامج أو  رسيومع أن هذه السياسات ت

  بصورة كاملة على جميع الموظفين العموميين على النحو المحدد في الاتفاقية.
نصَّ قانون مكافحة الفساد على أن تضع السلطة الوطنية لمكافحة الفساد خطة وطنية لمكافحة وقد 

ضع أن تلة بالكامل على كل وكالة/إدارة ومؤسسة مملوكة للدو يجبة. ووميالفساد في الإدارة العم
أن إشــرافٍ الســلطة الوطنية لمكافحة الفســاد، وتحت خاصــة بها، لمنع الفســاد ســنوات ال يةخطة ثلاث
كل  وتعتمدعن الإشراف على تنفيذ الخطة داخليًّا.  مسؤولاً يكون نع الفسادبم مختصًّا اًتعين موظف

الســـــلوك.  العامة لقواعد دونةالم إلىتســـــتند لقواعد الســـــلوك  منفردة مدونة ةوميعم إدارة/وكالةٍ
قبل اعتمادها. ومع أن الخطة للتعليق والمراجعة العموميين هذه  اتالإدار/تع خطط الوكالاخضوتُ

القضـــائي  والجهازة، إلا أنها لا تشـــمل البرلمان وميالوطنية لمكافحة الفســـاد تســـتهدف الإدارة العم
  سنوات داخل وزارته.ال يةاعتماد خطة ثلاث كل وزير مسؤولية يتولى لب بالتحديد، والحكومة

وتدابير أخرى تعزز مشــــاركة  إيطاليا تشــــريعاتوجد لدى تإلى جانب قانون مكافحة الفســــاد و
 اتخذتة، والتراهة والشــــفافية والمســــاءلة. ووميالعم متلكاتوالم وميةالمجتمع وإدارة الشــــؤون العم

الحكومة واستخدام البيانات المفتوحة،  أجهزةتلف تعزيز الشفافية العامة في مخلإيطاليا عدة خطوات 
  شفافية المعلومات الخاصة بالمشتريات.ب مثل البيانات المتعلقة

لمدة محددة السلطة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة جامعة مستقلة يجري تعيين أعضائها الخمسة و
زاهة وخطط بمســــؤوليات كبيرة تتعلق بالشــــفافية والن وإلى جانب اضــــطلاعهاغير قابلة للتجديد. 

فردة داخل الإدارة نسلوك تكميلية للوكالات/الإدارات الم قواعد مكافحة الفساد، ووضع مدونات
 ء العموميشتراالا عمليات السلطة الوطنية لمكافحة الفساد مسؤولية الإشراف على تولىة، توميالعم

أصحاب المناصب غير السياسية بشأن ت إشرافية وجزائية حياصلاة، كما تتمتع بوميوالعقود العم
  ).١١٤/٢٠١٤والقانون رقم  ٣٩/٢٠١٣، المرسوم التشريعي رقم ١٦(المادة 
إدارية على الموظفين العموميين الذين  أن تفرض جزاءاتلســـلطة الوطنية لمكافحة الفســـاد ل ويمكن

، ١٩السلوك (المادة  قواعدل اد أو مدوناتكافحة الفسلميمتثلون للالتزام القاضي باعتماد خطط   لا
السلطة  لا تتمتع ). وفي المقابل،٢٠١٤حزيران/يونيو  ٢٤الصادر في  ،٩٠رقم  المرسوم التشريعي

  .بالاختصاص فيما يتعلق بصلاحية المناصب المنتخبة سياسيًّا الوطنية لمكافحة الفساد
. وقد يكون ءشـــتراالاعمليات على نزاهة  كثيراًويبدو أن الســـلطة الوطنية لمكافحة الفســـاد تركز 

الســلطة تتمتع لا و. ٢٠١٤ة في عام وميهذا ناجماً عن دمجها مع ســلطة الإشــراف على العقود العم
سلطة على الحكومة (التي تتولى  سة ب المعنية يئةالهالوطنية لمكافحة الفساد بأي   مسؤولية الرقابةالمناف

هيئات  وثمة. ئيالقضــاالجهاز أعضــاء البرلمان ولا على ) وعلى نزاهتها فيما يتعلق بتعارض المصــالح
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ــــــؤولة عن تنفيذ تدابير المنع هيئة مراجعي ة، ووميإدارة الشــــــؤون الإدارية العم هامن ،أخرى مس
المنافســة. وقد أنشــأ مجلس النواب لجنة اســتشــارية معنية بســلوك النواب ب المعنية يئةاله، والحســابات

القضائي، ثمة  بالجهاز وفيما يتعلقمدونة قواعد السلوك الخاصة به.  شؤون إدارة على هساعدكي تل
ــــــؤولياتتمجلس أعلى للقضــــــاء  الإداري لنظام المحاكم  هاوزارة العدل من خلال دعم هكمل مس

  .الصلح قضاةضباط نا في مراقبة هاودور
  

بالجهاز القضــــائي القطاع العام؛ مدونات قواعد الســــلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة     
 ) ١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (المواد 

ـــــؤون التوظيف العمومي في إيطاليا من خلال أ ـــــتور والقانون المدني واتفاقات احكتُنظَّم ش م الدس
شغل جميع مناصب الخدمة العم ة تقريباً وميالمفاوضة الجماعية والعقود الفردية. ويقضي الدستور ب

القانون، وتشمل إجراءات التنفيذ نشر  قتضىالمسابقة بم ى عمليةروتج. ةموميعبر إجراء مسابقة ع
عايير لم اً، وتقييم كل متقدم للمســـابقة وفقالمرشـــحين ختيارلا، وتعيين مجلس عن المســـابقة الإعلان

ص)، االمناصــب التي تعتبر عرضــة للفســاد على وجه خ دة بشــأنمشــدَّموضــوعية (تتضــمن معايير 
ــــــتثناء تلك التي يجب ملؤها  وأماوإصـــــــدار قرارات التوظيف النهائية.   من خلالالترقيات، باس

والتحصـــيل إلى إجراءات داخلية تتضـــمن تقييم الأداء والخبرة المهنية والأقدمية  فتســـتند ســـابقة،الم
سي صبح قرار التوظيف النهائي الدرا المديرين جميع تعيينات كبار  يجب إخضاع، نافذاً. وقبل أن ي

عليها من قِبل مكاتب المحاســـــبة  للمراجعة والموافقةة المركزية يمموومتوســـــطيهم في الإدارات الع
عية). ويمكن وشـــــرص المفيما يخ( وهيئة مراجعي الحســـــاباتما يخص الجوانب المالية) يالداخلية (ف

ي لأ نما يمكنبيمحكمة إدارية، أمام شـــكوى  واقدمأن ي عادةًللمرشـــحين المشـــاركين في المســـابقة 
شــروط الوقفه. وتســتند بم يتعلقالعمل ضــد أي قرار  شــؤون موظف مدني تقديم شــكوى لقاضــي

  لتقاعد عموماً إلى العمر و/أو مدة الخدمة.المؤهلة ل
 يوضعأجور موظفي الخدمة المدنية؛ و بهويشكل عقد العمل الجماعي الوطني الأساس الذي تقاس 

  العمال.  نقاباتالة ممثلة للحكومة ومنظمات هذا العقد من خلال مفاوضات بين وك
زاهة لموظفيها الن شـــــؤون على المناســـــب تنظيم التدريب ة مســـــؤوليةَوميكل وكالة/إدارة عم تولىوت

ة يالوطني للإدارة مســــــؤول ويتولى المعهدالتنموية والمهنية.  الموظف اســــــتناداً إلى تقييم لاحتياجات
لأفراد الذين يشــغلون لتخصــص متاح متدريب ثمة المدنية. و لبرنامج الوطني لتدريب موظفي الخدمةا

لجميع الموظفين  عام مناصب تعتبر أكثر عرضة للفساد. ويبدو أنه لا يوجد تدريب أولي أو تنشيطي
  السلوك أو الأحكام الناظمة للسلوك في اتفاقاتهم الجماعية. قواعد العموميين على محتويات مدونات

قانوني لأي مواطن يتمتع بحق التصــويت في أن يترشــح لمجلس النواب وينص الدســتور على الحق ال
، على التوالي. ويأتي فقدان الحق في سنة ٤٠وسنة  ٢٥ متى كان عمره لا يقل عنومجلس الشيوخ 

عدداً من حالات عدم الأهلية  وقد حددت إيطاليا. التصويت نتيجة لحالات مختلفة يحددها القانون
 بعد فوزه في ةبرلماني ولايةالفرد على  ول دون حصـــــولالتي قد تح هليةوإســـــقاط الأوعدم التوافق 

  .بعملية الترشُّح أو الانتخاب ، وإن كانت لا تمسنتخاباتالا
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توفير مزيد من الشـــفافية في عملية تمويل المرشـــحين لشـــغل المناصـــب لوقد وضـــعت إيطاليا نظاماً 
ــــــية. ةبنتخَلمة اوميالعم ــــــياس  ومين التمويل العمعتحولت إيطاليا مؤخراً و، وتمويل الأحزاب الس

حسن ى لع. وسيؤدي هذا إلى مزيد من الضغط المحضللانتخابات والأحزاب إلى التمويل الخاص 
  سير نظم الشفافية هذه.

ــــــتراع أحكام قانونية والحكومة من خلال العمومية وتعالج إيطاليا تعارض المصــــــالح في الإدارة  اش
الســـلوك  لقواعد العامة دونةالمهلية وعدم التوافق، ومن خلال تضـــمين الأبعدم تتعلق  تفرض قيوداً

 شــؤونالموظف العمومي الذي يضــطلع بوظائف تنفيذية عن المشــاركة في  تنعيقضــي بأن يم شــرطاً
على الأنشــطة التي  مفروضــة ا أو محتملاً في المصــالح. وثمة قيودأن تُحدث تعارضــاً فعليًّ يمكنمعينة 

  ة.وميالخدمة العم تركهم عقب ممارستها  العموميينالموظفينبعض كن ليم
سري٦٢/٢٠١٣سلوك (المرسوم الرئاسي رقم ال عامة لقواعد ثمة مدونةو على معظم الموظفين  ) ت

ســلوك  قواعد التنفيذي، باســتثناء أعضــاء الحكومة، ينبغي اســتكمالها بمدونات الجهازالعموميين في 
الاقتصـادية العمومية دونة العامة على موظفي بعض الهيئات الملا تنطبق وخاصـة بكل وكالة/إدارة. 

القطاع العام، مع أن الســلطة الوطنية لمكافحة الفســاد أوصــت بأن  الخاضــعة لســيطرةوالشــركات 
صدر مجلس النواب ال يةالثلاث تهاخط إطار منضتعتمد كل هيئة مدونةً  سنوات لمنع الفساد. وقد أ

للتشريعات المتعلقة بالنظام  الصلحضع القضاة المحترفون وقضاة بالفعل مدونة لقواعد السلوك. ويخ
هيئة  الذي يمثللمســؤولية التأديبية والتوجيهات الصــادرة عن المجلس الأعلى للقضــاء، لالقضــائي و

  خلاقية.الأ القواعد خاصة بشأن القضاء دورات عهدنظم مويالحكم الذاتي في السلطة القضائية. 
عن مصادر  بتقديم إعلانات يفصحون فيهاكومة وكبار موظفي الخدمة المدنية أعضاء الح ويُلزم القانون

بياناتهم جنباً إلى جنب مع نســخة من  التي يَشــغَلونها،المناصــب الخارجية عن ومعيَّنة دخل وموجودات 
كشف عن تضارب المصالح الفعلي أو هو ال، لسبب آخر شر هذه المعلوماتويتعين نالضريبية الأخيرة. 

الخاص  الشــرطهذا على  ٢٠١٧في آذار/مارس  اعترضــوا موظفي الخدمة المدنية غير أنَّ كبارمل. المحت
المعلومات  نشرب يُجرى العملق العمل به بانتظار قرار من المحكمة الدستورية. وفي المقابل، لِّبالنشر، وعُ
لمنافســـة با المعنية يئةاله تولىأصـــحاب المناصـــب الســـياســـية (الوطنية والإقليمية والبلدية). وت المقدمة من

التنفيذي،  الجهازمنصـــب ســـياســـي في  شـــاغلعدم التوافق بعد تعيين  حالات مســـؤولية التحقق من
على المعلومات  تلك نافســـةلمباعنية يئة المالهلا تتيح و. تركه له المنصـــب وبعدذلك  شـــغلهوكذلك أثناء 

  .ذختَّمقرار أي لدعم  ن هذا ضروريًّاوما يكإلا عند الملأ
، في الممتلكات همتتضـــــمن حقوق بتقديم إعلاناتأعضـــــاء مجلس النواب ومجلس الشـــــيوخ  زمويُل

المملوكة  الأسهم مقدارالشركات و هم فية، وحصصوميالمسجلة في السجلات العم موموجوداته
ضــريبة الدخل ل الخاضــعبالدخل  ةالمتعلق ةالأخير ةالضــريبي بياناتهمفي الشــركات، ونُســخاً عن  لهم

الخاص  الشـــبكي الموقع فيلبرلمان والشـــبكي لوقع الم في متوافر بعض هذه المعلوماتوالشـــخصـــي. 
نفس  بشــأنإلى المجلس الأعلى للقضــاء بيانات تقديم الصــلح بقضــاة ويُلزم بكل عضــو على حدة. 

طلبٍ  قتضىإلا بم ة الناسلعام إليها لوصولا ةالنوع من المعلومات المطلوبة من البرلمانيين، دون إتاح
البيانات. ولا توجد تلك المجلس الأعلى للقضاء ما إذا كان سيسمح بالوصول إلى  ويقرر. وَّغسمُ

  مراجعة داخلية للبيانات المقدمة.
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ية في الإدارة العم لذين ينتهكون وميويمكن إنزال عقوبات بموظفي الخدمة المدن مدونات قواعد ة ا
ــواء الســلوك الموحد قانون الترِد العقوبات التأديبية في إدارة. وكل العامة أو الخاصــة بالمدونات ، س

ــــــوم التشــــــريعي رقم  وميتوظيف العملل ية. ١٦٥/٢٠٠١(المرس ) وعقود العمل الجماعية الوطن
  .تلك المدونةالنواب أحكاماً بشأن انتهاكات ب الخاصة مدونة قواعد السلوكتضمن تو

للموظفين، كموظفي الخدمة  خاصةوقد أصدرت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد مبادئ توجيهية 
الصـــــحية الوطنية والجامعات وســـــلطات الموانئ؛ كما تعمل على إعداد مبادئ توجيهية تتضـــــمن 

الســـلطة دوراً اســـتشـــاريًّا فيما يخص مدونات تلك  ؤدية. وتوميمعايير عامة لجميع الإدارات العم
  لهم طرح الأسئلة.السلوك وتضارب المصالح؛ حيث تحدد إحدى لوائحها الأشخاص الذين يحق 

) وحكمه الذاتي من خلال ١٠٤إلى  ١٠١(المواد  ئيالقضـــــا الجهاز ويكرس الدســـــتور اســـــتقلال
  المجلس الأعلى للقضاء.

القضـــائي. ويمكن  الجهازإجراءات تأديبية بحق أعضـــاء  اســـتهلالويمكن للمدعي العام لمحكمة النقض 
هذا الإجراء  ســـتهلإلى المدعي العام أو أن ي دعوىبإحالة  اإجراء تأديبيًّ يســـتهللوزير العدل أيضـــاً أن 

الجهاز تســــــتند الإجراءات التأديبية داخل وفردة إذا ما قرر المدعي العام عدم التصــــــرف. منبصــــــورة 
 وينظر فيها، الجهاز القضائيالخاص بواجبات أعضاء  ١٠٩/٢٠٠٦إلى المرسوم التشريعي رقم  ئيالقضا

في   ٩٥ نحوابطة الوطنية للقضـــاة فرض عقوبات على أعضـــائها (المجلس الأعلى للقضـــاء. وبإمكان الر
  أن هذه المدونة لا تتمتع بقوة القانون). مع( الأخلاقية تهاالمائة من مجمل القضاة) لانتهاكهم مدون

 معيخدموا مؤقتاً في مناصـــــب تنفيذية، أن و منتخبة ةيمموويجوز للقضـــــاة أن يتبوأوا مناصـــــب ع
ها القواعد التي رسيالحدود التي ت ضمنيُمنح هذا الحق و. ضِقاالنصب بحق العودة إلى م همظاحتفا

خطر أي تأثير خارجي على اســتقلال القضــاة، وللحفاظ على  لدرءالمجلس الأعلى للقضــاء  يقرها
  الفصل بين السلطات.

  
  )٩المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة     

ماً لا مركزيًّا ظا يا ن طال ــــــتريات الع تمتلك إي ئةتعتبر وة. يمموللمش ئة مأه Consip هي ية هي  مركز
لمشـــتريات على مســـتوى الدولة، وهي هيئة أنشـــأتها وزارة الاقتصـــاد والمالية. وقد نفذت إيطاليا ل

  ة.وميالمشتريات العمب صاالخ الاتحاد الأوروبي إيعازات
والجهات ال الهيئات فعالشــفافية في جميع أ توخِّيعلى العمومية وتنص القوانين المتعلقة بالمشــتريات 
زمنية  اًأطر تتضــــمن هذه القوانينال والخدمات واللوازم. وشــــغالمتعاقدة ذات الصــــلة بتخطيط الأ

. وبصــفة عامة، تتطلب المشــتريات اء العقودســإردنيا، وشــروط المشــاركة، ووضــع معايير موحدة 
يمكن اتخاذه  ،يُســــمح فيه بالتنافس إلا للمدعوينلا د مع أنه يتوفر أيضــــاً إجراءٌ مقيَّنافس، توجود 

. وثمة فترة والاستئناف الطعنإجراءات  ئية تماماًالإجراالقواعد تحدد وة المتعاقدة. الهيئحسب تقدير 
 اختيار فيللتمحيص يوماً. ولدى إيطاليا متطلبات  ٣٥العقد مدتها  وإرســــــاءانتظار بين الاختيار 

الســلطة الوطنية لمكافحة الفســاد  تقومشــفافية العامة في المشــتريات، لل اًموظفي المشــتريات. وتعزيز
  بيانات المشتريات ذات الصلة. وتحليل ونشر جميع معبج



CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.2 
 

V.18-08769 7/14 
 

  .بصورة منتظمة تقارير الإيرادات والنفقات روتُصدَلاعتماد الميزانية،  ئيةإجرا قواعد إيطاليا رستوأ
بة والمراجعة،  ــــــ لداخلية، لا تزال  وكذلكوفيما يتعلق بنظم المحاس نظم إدارة المخاطر والرقابة ا

ق على أساس الاستحقاق، كما أنه لا توجد نظم رقابة ومراجعة منسَّ إيطاليا تتجه نحو نظام محاسبي
خطوات نحو تنفيذ نظام لمراجعة الأداء.  تخذأنها تب فيدة، لكن إيطاليا توميالإدارة العم فيداخلية 

 ؛بعض مهام المراجعة الداخلية أداءدارة المحاســـــبة العامة للدولة على الصـــــعيد المركزي، يمكن لإو
على الصـــعيد أما و ؛هذه المهمةأداء المحاســـبة  إداراتيمكن أن تتولى فعلى الصـــعيد الإقليمي،  أما

 هيئة مراجعة الحساباتراجعي حسابات مستقلين ومحترفين. وبإمكان بم الاستعانةيمكن فالمحلي، 
  قوم بذلك فعليًّا.ت يعية ومراجعات لاحقة لميزانية الدولة، وهوشرلما بشأن مراجعات مسبقة إجراء

وفيما يتعلق بتدابير الحفاظ على ســـلامة دفاتر المحاســـبة والســـجلات والبيانات المالية أو غيرها من 
يا فادالوثائق، أ تلكة، أو بهدف منع تزوير وميوالإيرادات العم اتالوثائق المتعلقة بالنفق ت إيطال

دارات الدولة المركزية، لإالاقتصــــادية والمالية  اتباحســــتكاملة لللإدارة المل ةمجيااســــتخدام بر عن
  دفاتر المحاسبة.لوذكرت أنه لم تحدث قطُّ أي حالة تزوير 

  
 )١٣و ١٠إبلاغ الناس؛ مشاركة المجتمع (المادتان     

إيطاليا إطاراً قانونيًّا متيناً لضـــمان الوصـــول إلى المعلومات من خلال قانونها الخاص بحرية  أنشـــأت
ــــــوم التشــــــريعي رقم  مات (المرس ــــــوم التشــــــريعي  ٣٣/٢٠١٣المعلو بالمرس لة  عد ته الم بصــــــيغ

الإفصـــــاح الاســـــتباقي والإفصـــــاح عند الطلب،  هذا القانونتتناول أحكام و). ٩٧/٢٠١٦  رقم
ندما لا يكون الإفصــــــاح الكامل ممكناً. ولا تحتاج طلبات الحصــــــول على والإفصــــــاح الجزئي ع

تحمي الإعفاءات من الإفصــــــاح المصــــــالحَ المتعارف عليها، بما في ذلك و .تســــــويغالمعلومات إلى 
إنفاذ القانون، مع وجود اســـتثناء واحد محتمل وهو الشـــواغل المتعلقة بالخصـــوصـــية الشـــخصـــية و

بالاســـتقرار المالي والاقتصـــادي للدولة. وفيما يتعلق  والمرتبطةالعامة بالســـياســـة  المتصـــلةالمعلومات 
ة، تنشــر الســلطة الوطنية لمكافحة الفســاد على وميخاطر الفســاد في الإدارة العمبم الخاصــةبالتقارير 

  الوطنية لمكافحة الفساد التي تحدد جزئيًّا مخاطر الفساد الرئيسية. موقعها الشبكي الخطةَ
في  عامة الناسة ووميك جميع كيانات الإدارة العماشـــرإالســـلطة الوطنية لمكافحة الفســـاد وتشـــجع 

على السلطة الوطنية اقترحت قد الخطة الوطنية لمكافحة الفساد. و هاالتنظيمية، بما في وضع تدابيرها
أنها  لمنع الفساد. كماالسنوات  الثلاثية خطتها صوغفي  الناس تشرك عامةالوكالات/الإدارات أن 

ة في المدارس. توعيلبرامج  الترويجوتعمل مع المجتمع المدني على  وميةالعم التوعيةتشــــــجع برامج 
وقــد اعتمــدت إيطــاليــا قــانونــاً جــديــداً بشــــــــأن حمــايــة المبلِّغين عن المخــالفــات (القــانون 

ا خاصـــًّ ومكتباً  إلكترونيةمنصـــة الســـلطة الوطنية لمكافحة الفســـاد )، وأنشـــأت ١٧٩/٢٠١٧  رقم
  لإبلاغ عن الأفعال المخالفة للقانون.ل

  
  )١٢القطاع الخاص (المادة     

برامج تعاونية منفَّذة شملت القطاع الخاص، في منع الفساد  علىإيطاليا خطوات للمساعدة  اتخذت
هذه المنظم"Confindustria" وهي ،الكبيرةالقطاع الخاص منظمات  إحدى مع  ة. وقد اعتمدت 
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 وضــع إرشــاداتها، وعملت على إلية نتميتشــاركية للشــركات المالقيم الو خلاقمدونةً لقواعد الأ
تشـــارك في أنشـــطة التوعية وتقدم المشـــورة بشـــأن نماذج  وهيللشـــركات الأصـــغر حجماً.  ةعملي
  عالية للامتثال. تساعد على بلوغ درجات ةكموح
ـــركات التي ت لزموتُ ـــجَّلة والش ـــركات المس ـــعوزع أدواتها المالية تإيطاليا الش باتباع  على نطاق واس

ة دمجمالية م والتي تقضــي بتقديم بيانات، المعايير الدولية للإبلاغ المالي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي
نشـــر بفي إيطاليا  اتباالحســـتزوير بجرائم  تقضـــي الأحكام الخاصـــةو .إفرادية (منفصـــلة)بيانات و

وحسابات  في البورصة تكون الشركات المُدرجةكما تقضي بأن سجلات محاسبية دقيقة وكاملة. 
ة للمراجعة الخارجية عضـــخا في البورصـــة الشـــركات المســـاهِمة وعدد من الشـــركات غير المدرجة

  ولمتطلبات ضوابط المراجعة الداخلية.
ويبدو أن هناك عقوبات جنائية فعالة ومتناســــــبة ورادعة تُفرض على الأشــــــخاص الطبيعيين لعدم 

 اتمخالفرتكابهم لاالأشـــــخاص الاعتباريين  علىنقدية امتثالهم للمتطلبات المحاســـــبية، وعقوبات 
  ة.زائف اتباسبح تتعلق

ــــــتحداث وتنفيذوقد اتخذت إيطاليا تدابير   .برامج امتثال فعالة داخل الشــــــركات لتشــــــجيع اس
لموظفين العموميين ا فيما يخصووضــــــعت قيوداً على التوظيف بعد الانتهاء من الخدمة الحكومية 

نها ولكة؛ وميأو تفاوضــــية نيابة عن الإدارة العمصــــلاحيات تفويضــــية الســــابقين الذين مارســــوا 
في  يخضــــع رب العملوتفرض على أعضــــاء البرلمان أو القضــــاة قيوداً لمرحلة ما بعد التوظيف.  لم

ســابق لعقوبات تشــمل فســخ العقود، خدمات موظف عمومي الذي يســتفيد من  القطاع الخاص
  ة.ومييًّا على العقود المستقبلية مع الإدارة العمالتعويضات، وفرض قيود محدودة زمنرد و

بأن أضـــافت إلى ســـجل  ٢٣١/٢٠٠٧المرســـوم التشـــريعي رقم  ٢٠١٧لت إيطاليا في عام وقد عدَّ
سجلاًّ  ٢١  وفقاً للمادتينفالاستئمانية.  والصناديق للكيانات الاعتبارية ينفعتلمالكين المنل الشركات 

 لا تقتصـــر علىمن قانون مكافحة غســـل الأموال الجديد، تُدرج في ســـجل معلومات شـــاملة  ٢٢و
  أيضاً.  تلك الكيانات مديري بل وعنستئمانية، الا والصناديق ةعتباريالا الكياناتمالكي 

؛ وتســــــتلزم ةالاعتباري والكياناتوتحظر إيطاليا الإبلاغ الكاذب عن الشــــــركات من قِبل الأفراد 
، كما تســـتلزم أن تكون الوقائع غير مســـتحقلحصـــول على ربح لائم ذات الصـــلة وجود نيَّة الجر

  .ادية الطابعالشركة م في بيانات ةفلغالمالكاذبة أو 
 ٢٠٠٢ عام القانون منذ بمقتضىمستبعد صراحة  رائبمن الض ىوخصم النفقات التي تمثل رشاو

  ).٢٨٩/٢٠٠٢ انون، الق)٨(٢(المادة 
  

  )١٤(المادة تدابير منع غسل الأموال     
 ٩٠/٢٠١٧ المرسوم التشريعي رقمب بصيغته المعدلة ،٢٣١/٢٠٠٧يشكل المرسوم التشريعي رقم 
يوفر إذ نظام مكافحة غســل الأموال في إيطاليا، في حجر الزاوية  ،(قانون مكافحة غســل الأموال)

الأحكام الجديدة  ثلوتملمنع استخدام النظام المالي في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.  مفيدة تدابير
)، ٨٤٩/٢٠١٥لاتحاد الأوروبي (ا غســل الأموال الصــادر عنمكافحة  بشــأنالرابع  ازعللإيتنفيذاً 
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التي صــــدرت في ختام التقييم بالإجراءات المالية  ةالمعنيالعمل  ةوتأخذ في الحســــبان توصــــيات فرق
، ٢٠١٨آب/أغســـطس  اعتباراً من، العملتقوم فرقة . و٢٠١٦في عام  أنجزالذي المتبادل لإيطاليا 

  إجراءات المتابعة. قتضىالقانون بم ذلك يرات التي أُدخلت علىيالتغ باستعراض
ى جروالمؤسسات المالية غير المصرفية،  رقابة والإشراف على المصارفوتمتلك إيطاليا نظاماً محليًّا لل

ت الرئيســية المســؤولة عن قانون مكافحة غســل الأموال. وتشــمل الهيئا اشــتراعهاتعزيزه من خلال 
من وزارة الاقتصـــاد والمالية، وبنك إيطاليا،  الإشـــراف على مكافحة غســـل الأموال في إيطاليا كلاًّ

  .الحرص الواجبوتيرة وأنواع التزامات  عادةًيحدد نهج قائم على المخاطرة  ثمةووزارة العدل. و
تجاه الواجب شــأن توخِّي الحرص ب كما يتضــمن قانون مكافحة غســل الأموال في إيطاليا متطلبات

وما يليها)، وحفظ الســــــجلات  ١٧والتحقق منها (المادة الانتفاعي ، وتحديد هوية المالك الزبون
  وما يليها).  ٣٥وما يليها)، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (المادة  ٣١(المادة 

 البلاغات عن ي وتحليل وتعميمتلقمســـؤولية  ةيطاليالإوحدة المعلومات الاســـتخبارية المالية تولى وت
جرائم تمويل ما يرتبط به من الجرائم الأصـــــلية والمعاملات المشـــــبوهة المتصـــــلة بغســـــل الأموال و

سبق مؤشرات  وضع وتحديثوحدة المعلومات الاستخبارية المالية  وتتولى .الإرهاب شذوذ التي  ال
بوضع  الوحدة بانتظاموتقوم وحدة. أن قدمتها السلطات الإشرافية المختصة بناء على اقتراح هذه ال

  السلوكيات الشاذة.  تلك ومخططات تمثل يةذجونم وإصدار وتحديث أنماط
ــــــتخبارية المالية  تبادل المعلومات مع وحدات  ة صــــــلاحيةيطاليالإوتمتلك وحدة المعلومات الاس

والشـــبكات الإقليمية. وعلى  "إيغمونت" شـــبكةالمعلومات الاســـتخبارية المالية الأجنبية من خلال 
عن المعاملات المشـــــبوهة ونتائج التحليلات  بتعميم البلاغاتوحدة تقوم هذه الالصـــــعيد المحلي، 

  :اوهمــ ،القــانون ين المبينين تحــديــداً فيإنفــاذ القــانون المختصــــــ جهــازي علىذات الصــــــلــة 
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria )NSPV(، و ،التابع للحرس الماليDirezione Investigativa 

Antimafia )DIA(.  
ستناداً إلى نتائج التقييم المتبادل لفرق ن قانون مكافحة بالإجراءات المالية، فقد حسَّ  ةالعمل المعني ةوا

على وجه وغســل الأموال الجديد التعاون المحلي بشــأن تبادل المعلومات بين الســلطات المختصــة. 
الات ذات الح، في ية الماليةالاستخبارالمعلومات ، يمكن لوحدة DIAو NSPV جانب إلىوالتحديد، 

تتلقى المديرية الاســـــتخبارات. وعلاوة على ذلك،  دوائرالمعلومات إلى  أن تحيل، الخاصـــــةهمية الأ
ــــــتخبارية الماليةمن وحدة  الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب  NSPV، عبر جهازي المعلومات الاس

عن المعاملات  اتغبالبلا ينأو المرتبط مغ عنهبلَّالم الخاصــــــة بالأشــــــخاصبيانات التعريف  ،DIAو
التقارير ذات الصــــلة بالجريمة المنظمة أو الإرهاب إلى نقل  DIAو NSPV ويتولى جهازاالمشــــبوهة. 
 تعميم تلك التقاريرب DIAو NSPV ؤذن لجهازيالإرهاب، ويوكافحة المافيا بم المختص المدعي العام

   الجريمة المعنية.بغض النظر عن 
ــــــل الأموال الجديد ومع أن ــــــتخبارية المالية وحدة  يمنح قانون مكافحة غس القدرة المعلومات الاس
صة بعلومات المالوصول إلى   على إنفاذ القانون، فهو يُخضِع هذا الوصول إلى القيود المُترتِبة على الخا

  سرية التحقيق.
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وضـــعت حاملها عبر الحدود، القابلة للتداول من جانب حركة النقد والصـــكوك من أجل رصـــد و
الأشـخاص الطبيعيين الذين يدخلون إلى إيطاليا أو يغادرونها وبحوزتهم  للتصـاريح يُلزِمإيطاليا نظاماً 

حوا عن هذا المبلغ للســــلطة الجمركية في إيطاليا أن يصــــرِّبيورو أو أكثر  ١٠ ٠٠٠مبلغ يســــاوي 
شري ٣(المادة  سوم الت صوفي حالة ا). ١٩٥/٢٠٠٨عي رقم من المر ريح الكاذبة، يمكن للجمارك الت

  نالتي تزيـــد ع المنقولـــةفي المـــائـــة من المبـــالغ  ٥٠أو  ٣٠ حجز مبـــالغ تعـــادلوالحرس المـــالي 
ــــــوم التشــــــريعي  ٩و ٦ح عنه (المادتان يورو، تبعاً لقيمة المبلغ غير المصــــــرَّ ١٠ ٠٠٠ من المرس
  ) .١٩٥/٢٠٠٨ رقم
  

  الناجحة والممارسات الجيِّدةالتجارب   -٢-٢  
مســـؤول  موظف يتعين على كل وكالة/إدارة/شـــركة تملكها الدولة وتســـيطر عليها بالكامل تعيين

ســنوات لمنع الفســاد تتوافق مع الخطة الوطنية لمكافحة ال يةعن مكافحة الفســاد، ووضــع خطة ثلاث
  )).١(٥الفساد وبمشاركة المجتمع (المادة 

 لمكافحة الفســاد آلية تنســيق وطنيةضــمن إطار وزارة الشــؤون الخارجية،  ،إيطاليا أنشــأت 
تتعاون أيضـــــاً مع و Tavolo interistituzionale di Coordinamento Anticorruzioneتدعى

  )).١(٥المجتمع المدني والقطاع الخاص (المادة 
  شأت صادي والتنميةمنظمة التعاون بالتعاون مع  ،إيطالياأن ارة نموذجاً لإد ،في الميدان الاقت

من خبرتها في اســـــتضـــــافة معرض  مســـــتفيدةً ،الكبيرة/المخصـــــصـــــة ءشـــــتراالاعمليات 
  )).٤(٥(المادة  "٢٠١٥  إكسبو"

  ستيفاء ساد من ا سلطة الوطنية لمكافحة الف صدر المنفصل للتمويل غير المخصص لل يأتي الم
  )).٢(٦(المادة  وميالعمالاشتراء رسم خدمة في عملية 

  ًمتيناً للوصول إلى المعلومات، وتعكف على إجراء تقييم داخلي للتنفيذ تمتلك إيطاليا إطارا
  (أ)).١٠رية المعلومات (المادة بح ا الخاصالمبكر لقانونه

  
 التحديات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  يوصى بأن تقوم إيطاليا بما يلي:
  طة الوطنية لمكافحة لســـــلل الهيئة الإداريةأعضـــــاء تعيين  ل فيللتمهُّالنظر في المزايا المحتملة

  ))٢(٦سنوات (المادة  ستالكامل كل ب المجلس ليتبدل تفادياً ،الفساد
  الخاص،  التمويل لأحزاب الســياســية والمرشــحين إلىالعام لتمويل ال من نتقالالارصــد أثر

يجعلهم أكثر عرضة للضغط والتأثير، واتخاذ تدبير علاجي عند الضرورة هذا إذا كان  وما
  ))٣(٧(المادة 

 كبار الموظفين فيما يخص  اعتماد نظم قابلة للإنفاذ للتصــــــريح عن الموجودات والتحقق منها
على فروع الحكومة الثلاثة، وإنشــاء نظم مراجعة داخلية فعالة للمســاعدة  جميع العموميين في

  ))٥(٨) و٤(٧المصالح وعدم التوافق وعدم الأهلية (المادتان  استبانة ومعالجة حالات تضارب
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 ســــــلوك تنطبق على جميع الموظفين العموميين على النحو القواعد ل عامة اتدونوضــــــع م
ل يكمتع إيطاليا كذلك على المحدد في الاتفاقية، بما في ذلك أعضــــــاء البرلمان. وتُشــــــجَّ

تدريب إضـــــــافي ( هذه عام)، و يشــــــملالمدونات ب تدريب التعريفي ال  للتوعيةبرامج بال
ة ومياعتماد جميع الوكالات/الإدارات في الإدارة العمضــمان على والاســتشــارة الســرية، و

  ))٢(٨سلوك (المادة ال خاصة لقواعد بالكامل مدونات
  لمحاســــبة با المتعلقة ةوميبالفعل في نُظمها العم المســــتبانةمواصــــلة معالجة نقاط الضــــعف

ــــــتراعوالمراجعة والرقابة الداخلية،   تناولتية فعالة وقابلة للإنفاذ وقائتدابير  وكذلك اش
ون ســـلامة دفاتر المحاســـبة والســـجلات والبيانات المالية أو غيرها من الوثائق المتعلقة  صـــَ

  ))٣) و(٢(٩المادة ة (وميبالنفقات والإيرادات العم
  ـــغلون مناصـــب عمإجراء النظر في ـــألة القضـــاة الذين يش  ةنتخبمة وميمعالجة إضـــافية لمس

التنفيذية، مع مراعاة المبادئ الأســاســية للســلطة  ةبعاويخدمون بصــورة مؤقتة في وظائف ت
  )١١(المادة  حيادهلاستقلال القضاء و

  صلة ضمنأن ي العمل علىموا سبة ورادعة على  ت شريع فرض عقوبات فعالة ومتنا جميع الت
صرف النظر عن النيَّة، وأن تكون فترات التقادم طويلة بالقدر  سبة الزائفة، ب حالات المحا

  ))١(١٢الكافي (المادة 
 قانون أجهزتها المختصـــــــة بتخاذ خطوات لتعزيز التعاون بين ا فاذ ال ية في إن والجهات المعن

  )(أ))٢(١٢(المادة  القطاع الخاص
  توســــيع القيود المفروضــــة على التوظيف بعد الانتهاء من الخدمة الحكومية لتشــــمل جميع

  هـ)))(٢(١٢(المادة  ذوي الصلةأعضاء البرلمان، وجميع أعضاء الحكومة والقضاة 
  للحالات التي يتم  شمولهرصــد التطبيق العملي للتشــريع المتعلق بإتلاف الوثائق، بما يضــمن

فيها إتلاف الوثائق، لا للتهرب من الضـــرائب المفروضـــة على الدخل أو القيمة المضـــافة، 
  ))٣(١٢تجرِّمها الاتفاقية (المادة  أفعاللإخفاء  بل

  ستها الوطنية الخاصة سيا صلة تطوير   اًضمان ،بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابموا
تنفيذ  جهزة المشاركة فيمختلف الأ فية بمكافحة الفساد اصتنفيذ استراتيجيتها الخلاتساق 

  )(أ))١(١٤تدابيرها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة 
 مات ا حدة المعلو مات بين و بادل المعلو تها على ت قدر يادة تعزيز  ية ز لمال ية ا بار ــــــتخ لاس

تُشــــجَّع  ،بالمديرية الوطنية لمكافحة المافيا والإرهابفيما يتعلق ووالســــلطات المختصــــة. 
الجريمة  الخارجة عن نطاق الجنائي في مســـــائل التحقيق إيطاليا على النظر في تعزيز تعاونها

  )(ب))١(١٤(المادة من خلال تبادل المعلومات المنظمة 
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  استرداد الموجوداتالفصل الخامس:   -٣  
   
  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  

 
  ) ٥٩و ٥٦و ٥١حكم عام، التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف (المواد 

لاســـترداد الموجودات يســـتند إلى قانون الإجراءات الجنائية (على ســـبيل  راســـخٌ لدى إيطاليا نظامٌ
للتعاون مع الولايات القضـــــــائية  ) وآلياتٌمكرراً ثانياً ٧٤٠و مكرراً أولاً ٧٤٠لمادتان المثال، ا

  التصرف في الممتلكات. تنظممن خلال مذكرات تفاهم  خصوصاًالأخرى، 
توفير المعلومات للســـلطات الأجنبية، ســـواء عند  صـــلاحيةوتمتلك الســـلطات القضـــائية في إيطاليا 

  ة.الطلب أو بصورة استباقيَّ
ضىإيطاليا عدة اتفاقات/ترتيبات متبادلة لتعزيز التعاون الدولي بم أبرمتوقد  ضمن والاتفاقية.  قت تت

  تبادل المعلومات والتصرف في الموجودات. تنظم هذه الاتفاقات ترتيبات
    

  )٥٨و ٥٢(المادتان  منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية    
ومتطلبات تحديد  الزبون تجاهالواجب  الحرص متطلبات يطاليالإقانون مكافحة غسل الأموال  يبين

 فيين سياسيًّا. وعرضالتدابير الخاصة بالأشخاص الم كما يبينوالتحقق منها،  الانتفاعي هوية المالك
ت ذات الصــــلة الخاضــــعة ياناالكنطاق الوســــطاء الماليين و مســــتقانون مكافحة غســــل الأموال، ي

). ٣في الاتفاقية (انظر المادة  قصـــــودةالكيانات الم شـــــمولواســـــع بما فيه الكفاية ل بأنه للمتطلبات
المخاطرة في كل درجة وينص قانون مكافحة غســــــل الأموال على وجوب تطبيق نهج قائم على 

ــــــَّ  مادية أتيعا درجة عناية(ذلك النهج حالة من الحالات، ومعايرة  تبعاً لنوع ) معزَّزة مطة أمبس
مة أن تأخذ في الكيانات الملزَ علىإيطاليا  وتشــترطوعلاقة العمل والخدمة المهنية المُتضــمنة.  الزبون

الأمم  الأفراد/الكيانات الذين تعيِّنهم المنظمات الدولية (أي تتضمنالاعتبار القوائم ذات الصلة التي 
د يحدالت على وجهانون مكافحة غســـل الأموال الجديد ق يرســـيالمتحدة والاتحاد الأوروبي). كما 

لمادة  ية (ا فاع حديد الملكية الانت عايير لت ما يخص٢٠م تخاذ دواعي ). وفي  الواجب رصتدابير الح ا
ــــــتراط إيلاء من خلال  تعالجأن هذه التدابير بإيطاليا  أفادتبناء على طلب دولة أجنبية،  المعزَّز اش
التدابير  نة. ويمكن أيضاً معالجة هذهادرة عن المنظمات الدولية المعيَّلقوائم ذات الصلة الصل عتبارالا

الاتفاقات بين  من خلال وكذلك ،من خلال اتفاقات التعاون القائمة بين إيطاليا والدولة الأخرى
  سلطات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة.

رص الواجب المعزَّز تجاه أن تتوخى الح مةقانون مكافحة غســل الأموال من الكيانات الملزَ قتضــيوي
ضالموالمالكين المنتفعين والزبائن  ،طراخة المعاليفي البلدان ال الزبائن سيًّاعر سيا فئات  ضمن جملة، ين 

ســياســيًّا" إلى  المعروضــونالقانون، يشــير مصــطلح "الأشــخاص  وفي هذا)). ٥(٢٤أخرى (المادة 
من هذا  أوكلت إليهم وظيفةأن  سبقة بارزة أو وميالأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون وظيفة عم

تمييز بين الأشــــخاص هناك )(د د)). وليس ٢(١أفراد أســــرهم (المادة  وهو يشــــمل أيضــــاً ،القبيل
  الدوليين.والمحليين سياسيًّا المعرضين 
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ها فأرشيفي  تجاه الزبائنالواجب  الحرصتفظ بسجلات أن تحالكيانات الملزمة  ويقتضي القانون من
قانون مكافحة  من )،٣(٣١هاء العلاقة التجارية (المادة تناسنوات بعد  ١٠الإلكتروني الوحيد لمدة 

لتحقيق والتحليل من قِبل غراض الأ الأرشــــيفتُســــتخدَم المعلومات المخزَّنة في وغســــل الأموال). 
  سلطات مختصة مثل وحدة المعلومات الاستخبارية المالية.

شاء ولا يسمح بنك إيطاليا ب شاء  ةيطاليالإصوريَّة في إيطاليا، كما يحظر على البنوك  مصارفإن إن
بصورة  صوريَّة، حتى وإنْمصارف فتح حسابات مراسلة مع  ويحظرصوريَّة في الخارج.  مصارف

  قانون مكافحة غسل الأموال). من )٣(٢٥غير مباشرة (المادة 
 صـــادرة عن ميةيلائحة تنظ لأحكامويخضـــع هيكل وحدة المعلومات الاســـتخبارية المالية وتنظيمها 
نية والمباني والمعدات والموظفين، تقالو حاكم بنك إيطاليا. ومع أن بنك إيطاليا يوفر الموارد المالية

 يًّاقانونمحميَّان لماليَّة فإن الاســـتقلال الذاتي والاســـتقلالية التشـــغيليَّة لوحدة المعلومات الاســـتخبارية ا
  قانون مكافحة غسل الأموال). من )١(٦ (المادة

  
تدابير الاســـــترداد المباشـــــر للممتلكات؛ آليات اســـــترداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي     

  )٥٥و ٥٤و ٥٣مجال المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المواد   في
جنبية، دون اتباع إجراء خاص، بإقامة دعاوى مدنية في محاكمها لأادولة لتسمح تشريعات إيطاليا ل

لمادة  ية (ا لمدن ناداً إلى قانون الإجراءات ا ــــــت ) وقانون الإجراءات ٧٥لإثبات ملكية الممتلكات اس
وما يليها). وعلاوة على ذلك، يوفر قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي إطاراً  ٧٤الجنائية (المادة 
وما يليها).  ٧٣٠أوامر التجميد أو المصـــــادرة (المادة بالأجنبية أو  القضـــــائية حكامللاعتراف بالأ

في حال وجود إدانة  المنشـــــأ لأجنبيةاتنص تشـــــريعات إيطاليا أيضـــــاً على مصـــــادرة الممتلكات و
  القانون الجنائي). من مكرراً ثانياً ٣٢٢بارتكاب جرائم رشوة وفساد (انظر المادة 

تدابير مصــادرة وقائية (أي  ســتهلال)، ا١٨ المادةلال قانون مكافحة المافيا (ويمكن لإيطاليا، من خ
 والحأمحاكمة المدعى عليه في  يتعذرالموجودات عندما ب تعلقمصــــــادرة غير مســــــتندة إلى إدانة) ت

  .وفاةأو ال منها الفرارمعينة، 
للاســتجابة  واجب اتِّباعهال) على الإجراء مكرراً أولاً ٧٣٧وينص قانون الإجراءات الجنائية (المادة 
ــــــلطــة أجنبيــة لا ــــــتبــانــةلطلــب مقــدم من س ب عــائــدات الجريمــة أو الأدوات الأخرى، أو تعقُّ س

  ها.حجزتجميدها أو  أو الأدواتأو  العائدات تلك
وتنظر إيطاليا في جعل اتفاقية مكافحة الفساد هي الأساس التعاهدي اللازم والكافي للتعاون الدولي 

حقوق الأطراف الثالثة الحســنة  وتحظىعتبة دنيا للتعاون.  دَّد)، ولا تح٢) و (١(٥٥المادة  بمقتضــى
  قانون مكافحة المافيا).  من ٥٢ المادةية (امبالحالنية 

  
  )٥٧إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة     

ية ضــــــمن  تنظم التي ترد الأحكام لة الموجودات إلى دولة أجنب قانون الإجراءات إطار تحكم إحا
). وتســـــمح قوانين إيطاليا بإحالة مكرراً ثانياً ٧٤٠و  مكرراً أولاً ٧٤٠يطالي (المادتان الإالجنائية 
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الدولة الأجنبية،  الصادر في تلك ،بحكم أو قرار المصادرة عترافالاالموجودات إلى دولة أجنبية عند 
الثة الحســنة النية. كما تســمح قوانين حقوق الأطراف الث مراعاةوبناءً على طلب صــريح منها، مع 

يا قد  ية في الحالات التي تكون فيها إيطال يا بإحالة الموجودات إلى الضــــــحايا في دولة أجنب إيطال
ت إيطاليا بنجاح إجراءات إحالة الموجودات خدمإجراءات المصادرة الخاصة بها. وقد است استهلت

  ودات وإرجاعها إلى تونس.الموج حجزالمحلية والتعاون الدولي لإتمام عملية 
النفقات المتكبَّدة عند إرجاع الموجودات، باســـتثناء حالات  اقتطاعولا توجد قواعد محددة بشـــأن 

، قد يكون ممكناً لقاء هذا الاقتطاع غير أنَّالإرجاع إلى الدول الأعضـــــــاء في الاتحاد الأوروبي. 
  الأنشطة التي تقوم بها السلطات القضائية في إيطاليا.

قضـــــائية أجنبية ولايات إبرام اتفاقات مع  صـــــلاحيةإيطاليا في بعض المناســـــبات  مارســـــت وقد
  .٥٧من المادة  ٥مع الفقرة  ىشاتمي بما الموجوداتفي التصرف  بشأن

    
  التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  -٢-٣  

  يا القدرة على توفير التعاون الدولي في تدابير إرجاع الموجودات في ــــــياقتمتلك إيطال  س
  )(ج)).١(٥٤إلى إدانة (المادة  ةستندالم غيروالإجراءات ندة إلى إدانة تالمسجراءات الإ

 ــــــياق ة في مهمم مجالات تنظمذكرات تفاهم  ةت إيطاليا عدبرمأ  منهاالتعاون الدولي، س
  ).٥٩تبادل المعلومات والتصرف في الموجودات (المادة 

    
  التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  تُوصَى إيطاليا بالقيام بما يلي:
 مة لتعزيز الشــفافية مصــمَّتكون  ،لتصــرف في الموجوداتل ئيةإجرا قواعد مواصــلة النظر في

المحالة الموجودات  لإعادة تعريض عولمنالتصــــــرف في الموجودات،  في عمليةوالمســــــاءلة 
  )٥١(المادة  لخطر الفساد

  كبار الموظفين العموميين.  صفيما يخذ افنمالي فعالة وقابلة للإ إفصاحالنظر في إنشاء نظم
 اســـــمح بهي ود التيضـــــمن الحدالناس  ةماإيطاليا على إتاحة هذه المعلومات لع وتشـــــجَّع

  ))٥(٥٢القانون (المادة 
  ن وجود حسابات مالية عالموظفين العموميين الاشتراطات الخاصة بإفصاح النظر في تنفيذ

  ))٦(٥٢ة فيها أو لديهم سلطة توقيع عليها (المادة أجنبية لهم مصلح
  


